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سلطة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في تنفيذ مقاولات 
الأشغال
 


الخلاصــة

إن القانون الإداري والقضاء الإداري یعترف بحقوق وسلطات وامتیازات استثنائیة للإدارة 
المرفق العام اضافة الى مبدأ قابلیة لكون سمات العقد الإداري لتعلق موضوعه بتنظیم وتسییر

المرافق العامة للتغییر والتعدیل ومسایرة مقتضیات التجدد لتحقیق الصالح العام وإشباع حاجات 
وان الإدارة تتمتع بهذه السلطات حتى ولو لم ینص علیها العقد لأنها تتعلق بالنظام . الجمهور

.العام
لأشغال العامة یتم على ضوء مؤهلاته وخبرته وتجربته إن اختیار المتعاقد مع الإدارة في عقد ا

إي بمعنى اختیاره ثم بموجب فكرة الاعتبار الشخصي، وان تمتع الإدارة في نطاق عقد الأشغال 
.العامة بسلطات واسعة تنبع من كون الإدارة مسؤولة عن حسن سیر المرفق العام وانتظامه

Abstract
The administrative law and administrative justice recognizes the

rights, powers and privileges of exceptional management of the fact that
attributes administrative contract to suspend theme organize and
conduct public utility in addition to the principle of portability public
utilities to change the amendment and to keep pace with the
requirements of regeneration for the common good and satisfy the needs
of the public. And that the Department has such powers, even if not
under the contract as it relates to public order.

The selection of the contractor with the administration in a public
works contract to be the light of his qualifications and expertise and
experience in other words chosen and then under the idea of a personal
account, and the enjoyment of administration within the public works
contract wide powers stem from the fact that management is responsible
for the proper functioning of public utility and regularity.
So we divided this research into three sections:
First section / management authority in the supervision and guidance.
Second section / management authority against the amendment.
Third section / management authority to impose sanctions.
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ةـــالمقدم
العقد (القاعدة التي تحكم العقود المدنیة في القانون الخاص هي أوالعام الأصلإن

بموافقة الطرفین إلاإلغائهأوتعدیله أوهو معلوم نقضه فلا یجوز كما) شریعة المتعاقدین
لان القانون الخاص یقوم على مبدأ . تطبق على كافة عقود القانون الخاصوإنهاالمتعاقدین 

.الآخرمن الطرف أكثربحیث لا یكون لطرف في العقد حقوق أطرافهالمساواة بین 
یعترف بحقوق الإداريوالقضاء الإداريالقانون لانالإداریةلكن تلك القواعد تتعطل في العقود 

تعلق موضوعه بتنظیم وتسییر الإداريسمات العقد أهموسلطات وامتیازات استثنائیة لكون من 
المرفق العام اضافة الى مبدأ قابلیة المرافق العام للتغییر والتعدیل ومسایرة مقتضیات التجدد 

بسلطات حتى ولو لم ینص الإدارةور، وعلیه تتمتع حاجات الجمهوإشباعلتحقیق الصالح العام 
إنمن هذه السلطات لا یعني إيفعدم تضمین العقد . تتعلق بالنظام العاملأنهاعلیها العقد 

عن  بعضها لكونها تعد حقوق أوتتنازل عنها إنلا تستطیع ممارستها كما لا یمكنها الإدارة
وإدارةسلطاتها الدستوریة والقانونیة في تنظیم لها في مواجهة المتعاقد معها وتستمدها من 

.المرافق العامة والتي هي محور نشاطها
بحث تنفیذ العقد فقد تم تقسیم هذا الاتجاه المتعاقد معها في مرحلة الإدارةتحدید سلطات ولأجل

- :الى ثلاثة مباحث وهي
.في الرقابة والتوجیهالإدارةسلطة / المبحث الاول

.التعدیلفي الإدارةسلطة / انيالمبحث الث- ٢
.في فرض الجزاءاتالإدارةسلطة / المبحث الثالث- ٣
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الأولالمبحث
سلطة الإدارة في الرقابة والتوجیه

مناطه سد احتیاجات المرفق -إن العقود الإداریة تتمیز عن العقود المدنیة بطابع خاص
. العامة على مصلحة الأفراد الخاصةالعام بما یكفل أداءه لوظیفته وتغلیب وجه المصلحة

ونظراً لتمتع الإدارة بامتیازات السلطة العامة فالإدارة الحق في مراقبة تنفیذ المتعاقد معها 
.للتأكد من مدى مطابقة التنفیذ لشروط العقدالتوجیهلالتزاماته التعاقدیة وكذلك حقها في 

-:إن رقابة الإدارة في تنفیذ عقودها تكون في معنیین
معنى ضیق یتناول سلطة الإشراف على تنفیذ العقد أي حق الإدارة في مراقبة التنفیذ والتأكد من -أ

انه یتم وفقاً لما تضمنه العقد من شروط، وتتم الرقابة في هذا النطاق في صورة أعمال مادیة، 
كدخول أماكن استغلال المرفق والمخازن والورش والمصانع أو استلام بعض الوثائق من 

إجراء التحریات، أو تلقي شكاوي المنتفعین والبت فیها، متعاقد للاطلاع علیها وفحصها، أوال
تنفیذیة توجهها الإدارة أوامرأوإنذاروقد تتم الرقابة في صورة أعمال قانونیة، كتعلیمات أو

ى ولو لم للمتعاقد، والرقابة بهذا المعنى تتم إثناء تنفیذ العقد باعتبارها حقاً مقرر للإدارة حت
.)١(ینص علیه في العقد

إن سلطة الإدارة في الرقابة لا تقف عند حدود تنفیذ المتعاقد لالتزاماته -معنى واسع-ب
التعاقدیة بموجب شروط العقد، بل یكون لها أكثر من ذلك، أي بما یزید على سلطة الإشراف 

اقد معها ومثال ذلك إن على التنفیذ، بل أنها تتدخل لتغیر من أوضاع تنفیذ التزامات المتع
أوامر إصدارتطلب الإدارة استعمال طریقة في التنفیذ غیر الطریقة التي یقوم بها المتعاقد أو

.تنفیذیة لتوجیه أعمال التنفیذ أو الرقابة بهذا المعنى تتم بأعمال قانونیة
المباشر والإدارة تمارس سلطتها على هذا الوجه اعمالاً لامتیازاتها الأصلیة في التنفیذ

.)٢(وفي إصدار القرارات التنفیذیة بإرادتها المتفردة ما حاجة الى اللجوء مقدماً للقضاء
قد ینص علیها في العقد ) توجیه المتعاقد(سلطة الإدارة ضمن المعنى الواسع أي 

. )٣(ودفاتر الشروط أو في القوانین واللوائح وحینئذ یجب أعمال النصوص التعاقدیة أو اللائحیة
ا اذا لم ینص على هذه السلطة تختلف باختلاف طوائف العقود، فهي تضیق بالنسبة لبعضها ام

وسلطة الإدارة في الرقابة مهما كان مصدرها فهي سلطة لیست . وتتسع بالنسبة لبعضها الأخر
طلیقة من القیود بل لها حدود یتطلب الوقوف عندها، وإلا أصبحت منظراً لسلطة أخرى أو 

.)٤(ضرر من جرائهاإصابةغیر مشروع تلتزم الإدارة إزاءه بتعویض من أصبحت عملاً 
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-:في فرعینوالتوجیهوعلیه سنتناول سلطة الرقابة 
.الأساس القانوني لسلطة الرقابة والتوجیه/ الاولالمطلب
.سلطة الرقابة والتوجیه في عقد الأشغال العامة/ الثانيالمطلب

الأولالمطلب
لطة الرقابة والتوجیهالأساس القانوني لس

سبق إن بینا بان سلطات الإدارة هي سلطات أصلیة في مواجهة المتعاقد معها حیث تملكها أي 
الإدارة بحكم إشرافها وتنظیمها وتسیر المرافق العامة سواء ورد ذلك في نص العقد أو لم یرد 

.مثل هذا النص، وسواء وردت هذه السلطات في قانون أو لائحة أو لم ترد
الإدارة في الرقابة ومع ذلك اختلف فقهاء القانون الإداري حول الأساس القانوني لسلطة

والتوجیه وكان محور خلافهم حول ما اذا كانت هذه السلطة قد نص علیها في العقد أم لم 
ینص علیها، ففي حالة النص على تلك السلطات، سواء في العقد أم في القوانین واللوائح، فانه 

.)٥(ال تلك النصوص، وعندئذ تكون سلطة الإدارة في الرقابة والتوجیه مرتكزة علیهایجب أعم
سلطة الرقابة تتجسد في فكرة المرفق العام حیث یرون إن أساسإنویرى جانب من الفقهاء 

برز ممارسة سلطة الرقابة والتوجیه وهو الذي یواطرادمبدأ انتظام سیر المرافق العامة بانتظام 
دارة في تنفیذ العقد، حتى في حالة سكوت العقد والقوانین والأنظمة، وحتى اذا كانت لجهة الإ

الإدارة لا تتولى بنفسها توفیر الحاجات وتقدیم الخدمات التي یتطلبها المرفق العام وتعهده بهذه 
المهمة الى الأفراد فهي بذلك المسؤولة عن إدارة المرفق العام الكفیلة لحسن سیره وتقتضي 

الإدارةإن. )٦(فتها هذه إن تشرف على النشاط الفردي حین یساهم في تسیر المرفق العاموظی
.)٧(تستمد حقها في الرقابة من فكرة المرفق العام الذي هو موضوع العقد

التي تتمتع بها الإدارة في مجال الأخرىوقد حاول فقهاء آخرون تكیف سلطة الرقابة والسلطات 
كرة النیة المشتركة للمتعاقدین، فان ممارسة تلك السلطات تجد أساسها في العقود الإداریة الى ف

.)٨(نصوص صریحة أو ضمنیة مستخلصة من ظروف التعاقد
وذهب فریق ثالث من الفقهاء إن النیة المشتركة لیست وحدها كافیة لتبریر سلطة الإدارة في 

فهي سلطات توجد بذاتها سواء . داريالتوجیه، بل نجد هذه السلطة في الطبیعة الذاتیة للعقد الإ
ورد ذكرها في العقد أم لم یرد، وإذا نص علیها العقد فانه لا ینشئها بل یكشف عنها وینظم 
كیفیة استعمالها، فهي سلطات ترتكز على تحقیق مقتضیات الصالح العام الذي یقع على 

.)٩(أنشطتها المختلفةالإدارة جراء قیامها بأوجه
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الى إن سلطة الإدارة في الرقابة یعد تطبیقها من تطبیقات أسالیب السلطة واتجه فرق أخر 
العامة التي تباشرها الإدارة في نشاطها في مجال العقود الإداریة، وان الإدارة تمارسها اعمالاً 

.)١٠(لامتیازها في إصدار القرار التنفیذي والتنفیذ المباشر وذلك بهدف تحقیق الصالح العام
أراء الفقهاء حول سلطة الإدارة في الرقابة والتوجیه فإننا نذهب مع الرأي الذي حناأوضبعد إن

برر وجود سلطات خاصة الإدارة تمارسها بمفردها في مواجهة المتعاقد علیها هو نفس الأساس 
الذي خلق فكرة العقد الإداري بجانب العقد المدني، ففكرة الصالح العام التي تتكفل الإدارة 

وإشباع الحاجات العامة تقتضي وجود واطرادمن اجل سیر المرافق العامة بانتظام بتحقیقها
وتتجلى سلطة الرقابة والتوجیه . سلطات خاصة للإدارة تتمكن بموجبها مواجهة المتعاقد معها

.العامةالأشغالوضوحاً في عقد أكثر
الثانيالمطلب

سلطة الرقابة والتوجیه في عقد الأشغال العامة
قود الأشغال العامة تتضح سلطة الإدارة في الرقابة والتوجیه بشكل واسع عما في ع

الأخرى وذلك بتغییر أوضاع العقد، لان الإدارة صاحبة المشروع، ومن علیه في العقود الإداریة
وعلى المقاول . )١١(ثم یكون لها سلطة توجیه تنفیذ العقد على نحو یحقق الغرض من إبرام العقد

نفیذ أوامر مندوبي الإدارة في كیفیة التنفیذ وملزم ایضاً كل من یهمل تنفیذ الأوامر من الالتزام بت
من لائحة ٧٧إلیه اللائحة التنفیذیة في مصر بمادة مستخدمیه أو عماله، وقد إشارة

المقاول یكون مسؤولاً عن (من إن ١٩٨٣لسنة ٩المناقصات والمزایدات الصادرة بالقانون رقم 
بإبعاد كل من یهمل أو یرفض تنفیذ في موقع العمل وتنفیذ أوامر جهة الإدارةحفظ النظام 

وبهذا المعنى وجاءت ایضاً الشروط ) أو یحاول الغش أو یخالف أحكام الشروطالتعلیمات
.)١٢(الهندسة المدنیة العراقیة وكذلك دفتر الشروط اللبنانيأعمالالعامة لمقاولات 

لإدارة له حق اختیار وسائل التنفیذ ، وبالمقابل فان الإدارة إن المتعاقد أو المقاول مع ا
تملك تجاه هذا الحق سلطة توجیه أعمال التنفیذ وبذلك تمارس الإدارة هذه السلطة في حالة 

المواصفات خالفإن المقاول وجود خطأ من المقاول، كأن هناك جزء معیب من العمل، أو
بإصدار أمراً الى المقاول یتضمن اعادة بناء الجزء الإدارةالمطلوبة بالتنفیذ في هذه الحالة تقوم 

المعیب أو الالتزام بتنفیذ الشروط المتفق علیها وعلى المقاول الالتزام بهذه الأوامر، اما اذا تبین 
و على نحو لا تفضله، فتطلب الإدارة من المقاول الأعمالللإدارة بان الطریقة خاطئة بتنفیذ 

التي یلجأ إلیها المقاول، لان هدف الإدارة من ذ طریقة تختلف عن الطریقةإن یستعمل في التنفی
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سلطة التوجیه هو التحقق من إن المقاول یقوم بتنفیذ العقد وفق المواصفات وبالشروط التي 
.)١٣(نص علیها العقد

من الشروط ١فقرة ) ٢(المادة والإشراففي الرقابة الإدارةوقد نصت على سلطة 
تكون واجبات ممثل المهندس -١(الهندسة المدنیة العراقیة جاء فیها أعمالولات العامة لمقا

مهارة عمل یراد أومواد یراد استعمالها أیةوفحص واختبار الأعمالعلى والإشرافالرقابة 
التزاماته أومن واجباته إيالمقاول من إعطاءولیس له صلاحیة الأعمالاستخدامها في 

س لممثل المهندس عدا ما هو منصوص علیه صراحة في الشروط المقاولة بموجب المقاولة ولی
في أووبما یؤدي الى زیادة مبلغ المقاولة الأعمالفي انجاز تأخیریؤمر بما ینطوي على إن

....)وما فیهاللأعمالتغییر بأيالمقاولة ا وان یكون 
ال، تتولى الإدارة أو تعدیل إي جزء من الأعمإصلاحوفي حالة امتناع المقاول عن 

إزالته وفقاً للشروط والمواصفات وعلى حساب المقاول وتحت مسؤولیته العیب أوإصلاح
.)١٤(وتخصم من مستحقاته

إن سلطة الإدارة في الرقابة والتوجیه تشبه سلطة رب العمل في مقاولات القانون 
ان في مدى سلطة الخاص من حیث انه یراقب ایضاً سیر الأعمال العائدة له، ولكن یختلف

الرقابة والتوجیه ووسائل ممارستها، فالرقابة في مقاولات الأشغال العامة ذات نطاق أوسع وأكمل 
، اما المقاول للأعمالمن الرقابة على المقاولات الخاصة ، فالإدارة هي الموجه الحقیقي 

ویقتصر . )١٥(المقاولةالمتعاقد معها فهو لیس إلا معاوناً أجنبیاً عن التوجیه الحقیقي في تنفیذ 
دوره فیها على التنفیذ فقط، فلیس من حقه توجیه الأعمال حتى ولو كان العقد المبرم بینهما 
یحدد الرقابة بطریقة مفصلة، فهو یلتزم بالإرشادات وأوامر العمل ومتابعة التوجیهات التي 

الى الأوامر التي ویظهر خضوع المقاول خضوعاً كاملاً . )١٦(لإدارة خطوة بخطوةإلیه تصدرها 
.)١٧(تصدرها إلیها لإدارة حیث تتمیز هذه الأوامر بقوة نفوذها

اما في مقاولات القانون الخاص فان المقاول یتمتع بدور كبیر في توجیه الأعمال 
ویختار ایضاً الطریقة التي تفید بها المقاولة، ویستطیع المقاول إن یعمل دون إن یضع خطة 

لعمل على كافة الشؤون المالیة منها أو الفنیة، وبذلك عكس ما هو للعمل وبدون علم رب ا
اما رب العمل في مقاولات القانون الخاص یقتصر دوره على . علیه في مقاولات الأشغال العمة

خل في شؤون المقاول الفنیة والإداریة والمالیة إلا اذا كان دالإشراف دون التوجیه وایضاً لا یت
.)١٨(الب دور استثنائيوفي الغلتدخل ضروریاً لسلامة الأعمالهناك سبباً یجعل هذا ا
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إن تعهد الرقابة الى مكتب خاص وتعطیه الى ما تقدم فیمكن للإدارةإضافة
. الصلاحیات التي تراها مناسبة لتحقیق هذه الغایة ودون إن یكون المتعاقد حق الاعتراض

الإدارة نفسها أو أو) ممثل الدائرة(ندس الرقابة المتبع سواء كانت رقابة مهأسلوبومهما كان 
الذي تختاره بالمكتبإبلاغ الملتزم أو مكتب خاص أخر، فان على الإدارةجهاز الإشراف

لمراقبة الأشغال، غیر إن تعلیمات الإدارة تبقى دائماً هي النافذة في حالة اختلافها مع 
تغییر جهات المراقبة، وعندما تعین التعلیمات الصادرة عن أي جهاز رقابة، وللإدارة الحریة في
أشغال خلال غیاب جهاز المراقبة الإدارة جهازاً للمراقبة فانه یتوجب على الملتزم عدم تنفیذ أیة

المعین، وقد یتعرض المتعهد الذي یقوم بتنفیذ الأشغال في غیاب جهات المراقبة الى اعادة 
.)١٩(الأشغال مجدداً 

سلطة الرقابة والتوجیه للإدارة فهي تتم لخدمة المرفق ویمكننا القول بأنه مهما كانت
العام، والرقابة في عقد الأشغال العامة هو لتحقیق أفضل النتائج من خلال الدقة في التنفیذ 
وأسالیب التنفیذ وتقلیص كلف التنفیذ وفي الزمن المحدد اضافة الى الاهتمام بالجودة، ویجب 

توجیه بدون الإساءة أو وسیلة تهدید الى المقاول لكون نطاق إن تمارس الإدارة سلطة الرقابة وال
.الرقابة یمنعها من تجاوز سلطاتها وفقاً لشروط العقد

ضوء فيونرى ایضاً بان الإدارة عندما تختار المتعاقد معها في عقد الأشغال العامة 
اقد على ضوء فكرة الاعتبار الشخصي تكون سلطة الرقابة والتوجیه تختلف عندما تختار المتع

ضوء فكرة الاعتبار الشخصي له خبرته وتجربته ومؤهلاته فيالأخرى وان المتعاقد الأسالیب
أكثرالإدارةالتي تجعل سلطة الرقابة والتوجیه أوطأ حدة عندما یكون الاختیار بغیر ذلك، لكون 

.ل وجهاطمئناناً على التزام المتعاقد بتنفیذ الأوامر وضمان تطبیق شروط العقد بأكم
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الثانيالمبحث
سلطة الإدارة في التعدیل

یمتاز المرفق العام بعدد من المبادئ الاساسیة ومن هذه المبادئ هو التعدیل والتغیر 
في المرفق العام لموكبة التطور الحاصل في المرافق العامة وبأنواعها المختلفة وبما تخدم 

.المصلحة العامة وتقدیم الخدمات العامة للجمهور
حیث یتجه الرأي الغالب في الفقه والقضاء على إن حق الإدارة في تعدیل عقودها 

. ینقص من التزامات المتعاقدأوالإداریة بإرادتها المنفردة في التزامات المتعاقد معها مما یزید 
إثناء تنفیذ العقد الإداري حقها في تعدیل ومن امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة

في التعدیل الإدارةروط العقد دون حاجة لموافقة المتعاقد معها، وأساس هذا الحق أو سلطة ش
هو متطلبات المرفق العام واحتیاجاته التي تقتضي مثل هذه التعدیلات، وكما هو معروف إن 
العقد الإداري وبحكم تعریفه یتصل بتنفیذ وسیر المرافق العامة ومن ثم في كل مرة یتطلب سیر 

افق بانتظام واضطراد تعدیلات في العقود الإدارة قامت الإدارة بإجراءاتها، ولیس للمتعاقد المر 
.)٢٠(یقبلها وینفذها خدمة لاحتیاجات المرافق العامةإنیرفضها بل علیه إنمعها 

حق تعدیل الإدارة لعقودها الإداریة مستمداً من طبیعة العقد الإداري الذي قد عنفضلاً 
الإدارة المتعاقدة هذا الحق باعتباره من الشروط الاستثنائیة التي تمیز تلك ینص على إعطاء

المصلحة العامة التي قد تتطلب تغیراً في شروط العقد أكثر تحقیقاً لها، تفرضهإن العقود، وإما
.)٢١(في ضوء المتغیرات التي لم تكن قائمة عند إبرام العقد

العقد شریعة (لخاص التي تعتمد على قاعدة فإننا نلتمس الفارق بین عقود القانون ا
فلا یجوز النقض أو التعدیل إلا بموافقة الطرفین المتعاقدین وهذا ما نصت علیه ) المتعاقدین

اذا نفذ العقد كان لازماً ولا یجوز لأحد (من القانون المدني العراقي حیث ورد فیها )١٤٦(المادة 
لذا فان العقد في ) تضى نص في القانون أو بالتراضيالمتعاقدین الرجوع عنه ولا تعدیله إلا بمق

.القانون الخاص لا یتم تعدیله إلا بموافقة الطرفین أو استناداً الى نص قانوني
أعلاه لا یمكن تطبیقه في مجال العقود الإداریة في القانون وبذلك فان ما اشرنا إلیه

یها في العقد أو دفاتر الشروط بل العام لتمتع جهة الإدارة بهذه السلطة حتى ولو لم ینص عل
لأنها تتعلق بالصالح العام، ولكن . )٢٢(انه لا یجوز للإدارة التنازل عن سلطاتها في تعدیل العقد

إن لا هذه السلطة لیست مطلقة وإنما هناك قیود ترد علیها ویجب على جهة الإدارة
مصلحة المقاول المتعاقد هدار وان ممارسة سلطة التعدیل یجب إن لا یؤدي الى إ. )٢٣(تتجاوزها
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حق التعویض نتیجة ممارسة هذه السلطة وزیادة أعبائه المالیة من اجل ضمان معها وله
.التوازن المالي

-:)٢٤(وتتخذ سلطة الإدارة في التعدیل عدة مظاهر
.الأشیاء محل العقدأوكمیة الأعمال- ١
.شروط تنفیذ المتفق علیها- ٢
.مدة التنفیذ- ٣

، وهي قرارات إداریة تصدر من جهة التغییرطة عن طریق اوامرتمارس هذه السلو 
الإدارة ویجب توافر الشروط أو الضوابط اللازمة للقرار الإداري، وعلى المتعاقد مع الإدارة 

.)٢٥(الالتزام بها وإلا فأنه سیعرض نفسه للمسؤولیة اتجاه الإدارة
روط العامة حیث تحتوي على وان حق الإدارة في التعدیل تضمنه الكثیر من دفاتر الش
الإدارة في تعدیل مضمون أو نصوص كثیرة تلزم المقاول إن ینفذ الأوامر التي تصدرها إلیه

.)٢٦(مدة التزاماته مقابل تعویض تدفعه الإدارة، إن كان له مقتضى
لقد سادت في الفقه والقضاء وكما بینا بان سلطة الإدارة في تعدیل شروط العقد 

إن سلطة الإدارة في فق العام بإرادتها المنفردة اذا اقتضى ذلك الصالح العام، إلاالمتصلة بالمر 
التعدیل لعقودها الإداریة لقد تعرضت للإنكار من جانب بعض الفقهاء، وذهب جانب أخر من 

.الفقهاء الى وجوب تحدیدها على بعض العقود
-:بین هذه الاتجاهات في الفقه الفرنسي وهيوسوف ن

:لایجابي والمؤیدة لسلطة الإدارة في التعدیلالاتجاه ا-١
إثناء تنفیذ العقد سلطة تغیر شروطه وتعدیل مدى للإدارةیرى أصحاب هذه النظریة إن

التزامات المتعاقد بالزیادة والنقصان وان هذه القاعدة تشمل جمیع العقود الإداریة بلا استثناء، 
، ومن مؤیدي هذه النظریة العمید )٢٧(دون حاجة الى نص في القانون أو شرط في العقد

كل ( إن ١٩١٣/ یونیو/ ٢٧عند تعلیقه على حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ) هوریو(
عملیة إداریة هي عملیة احتمالیة، أي بمعنى انه یمكن خلال التنفیذ وقفها أو تأجیلها أو 

.)٢٨()تعدیلها لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة
:لفكرة سلطة التعدیل الانفراديالسلبي الاتجاه-٢

حیث یقول إن ) لوبلیه(لقد ظهر من نادى في الفقه الحدیث بإنكار هذه السلطة الأستاذ 
أساسسلطة التعدیل الانفرادي المقررة للإدارة في مجال تنفیذ العقود الإداریة هي فكرة زائفة لا 
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ق مع الأحكام حیث یرى إن التعدیل من ابتداع الفقه ولا یوجد ما یؤیده في القضاء، ولا یتفاله
.)٢٩(تكون على ضوء نص صریح أو ضمنيإنالذي تقوم به الإدارة على شروط العقد اما 

:الإداریةالعقودالاتجاه المحدد لسلطة التعدیل على بعض -٣
حیث كان في بداء الأمر هو من أنصار ومؤیدي ) جیز(من أنصار هذه النظریة الفقیه 

بدل رأیه على اثر مقال نشره في ١٩٤٥تعدیل الانفرادي، غیر انه وفي عام سلطة الإدارة في ال
وقد أكد بان سلطة الإدارة في زیادة أو ) النظام القانوني للعقد الإداري(مجلة القانون العام عن 

وجود لها إلا في عقود الامتیاز ومقاولات نقصان الخدمات الواجب على المتعاقد أداؤها لا
، حیث یرى إن سلطة التعدیل في هذین العقدین تفرضها الطبیعة الخاصة لهذه الأشغال العامة

.)٣٠(العقود
وبما إن سلطة الإدارة في التعدیل الانفرادي هي سلطة أصلیة تستمد وجودها من خارج 

.النصوص، حیث نجد أساسها في متطلبات المصلحة العامة
دیلها وبإرادتها المنفردة دون الحاجة الى وعلیه فان مقاولات الأشغال العامة یجوز للإدارة تع

فأن الأساس القانوني . )٣١(نص، وذلك لجعل تلك الأشغال مطابقة لمستلزمات الصالح العام
لسلطة الإدارة في تعدیل مقاولات الأشغال لكون الإدارة صاحبة الاختصاص الاول والأصیل 

.شغال العامةعلى الأشغال العامة وإنها تمارس سلطتها التنظیمیة على الأ
إن حق الإدارة في سلطة التعدیل تستمدها بما لها من سلطة عامة المتمثلة في اتخاذ القرار 

أختیاراً، فتلك الفكرة المعنیینمن تلقاء نفسها وامتیاز تنفیذ ذلك القرار جبریاً اذا لم ینفذه الأفراد 
ة بمقتضى حقها في اتخاذ القرار هي التي تجعل سلطة التعدیل فعلیة لها أثارها العملیة، فالإدار 

التنفیذي وبمقتضى سلطتها في التنفیذ المباشر، تستطیع إن تفرض على المتعاقد التعدیلات 
.)٣٢(التي تهدف لتحقیق الصالح العام

إن معظم أو اغلب فقهاء القانون الإداري نرى أنهم یجمعون على إن معنى سلطة الإدارة 
تیاجات المرافق العامة وسلطة الإدارة في تحقیق تلك في التعدیل هو مزیج من فكرتي اح

.)٣٣(الاحتیاجات
وقد اجمع الفقه الإداري على إن سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري بان على الإدارة 

:)٣٤(مراعاة شروط معینة عند ممارستها سلطة التعدیل وتتمثل هذه الشروط
.ظرف التعدیل وتغییر ظروف تنفیذ العقد- ١
.ر التعدیل على نصوص العقد المتعلقة بالمرفق العاماقتصا- ٢
.الالتزام بموضوع العقد- ٣
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.احترام حقوق المتعاقد في التوازن المالي- ٤
.احترام قواعد المشروعیة- ٥

وأخیراً یمكننا القول بان الرأي الذي ذهب الى إن سلطة الإدارة في التعدیل لكافة العقود 
الصائب لكون امتیازات وسلطات الإدارة هي امتیاز الإداریة هو الذي یمكن إن یكون الرأي 

ى ارتباط العقود الإداریة بالمرفق العام الذي یهدف لإشباع حاجات الإضافةالسلطة العامة 
عامة ویحقق الصالح العام وقد تتضح سلطة التعدیل للإدارة في عقود الأشغال العامة لكون 

في ضوء فكرة الاعتبار الشخصي لاعتبارات ومؤهلات ) المقاول(الإدارة تختار المتعاقد 
ة هي دلیل للتعامل معه وان عملیة تنفیذ العقد تمر الى الخبر إضافةشخصیة مالیة وفنیة 

بمراحل عدیدة وقد تحدث ظروف أو تطورات مما یتطلب من الإدارة التعدیل بما یخدم هدف 
.المرفق العام
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الثالثالمبحث
سلطة الإدارة في فرض الجزاءات

ة في التزاماته أساسها الصالح العام فإذا أخل المتعاقد مع الإدار إن فكرة العقد الإداري
التعاقدیة سواء عدم احترام مدة التنفیذ أو التعاقد من الباطن أو مخالفة شروط العقد أو التنازل 
عن العقد وغیرها، فان الإدارة تمتلك امتیازات وسلطات واسعة سواء نص علیها العقد أو لم 

لان هذا . العقدیةینص، فلها حق فرض أو توقیع الجزاءات على المتعاقد الذي خل بالتزاماته 
.یؤدي الى الإخلال بالصالح العام وبدون اللجوء الى القضاء

وتعد سلطة توقیع الجزاءات من اخطر السلطات التي تمارسها الإدارة في مواجهة المتعاقد 
معها وذلك عن طریق إصدار قرار بهذا الشأن، وتستطیع إن تستعمل بمناسبتها في التنفیذ 

.)٣٥(المباشر
الفقه الإداري بان هذه السلطة تعد بمثابة عقوبة ضمان تنفیذ العقد المتعلق بتنظیم لقد اجمع 

وسیر المرافق العامة لان الإدارة لا تستند الى نصوص العقد بل الى سلطتها في تنظیم وسیر 
.)٣٦(المرافق العامة والتي تستمدها من الدستور والقواعد القانونیة المنظمة لذلك

في العقد الإداري تختلف عن تلك الجزاءات المعروفة في القانون المدني إن نظام الجزاءات 
والمتمثلة بالفسخ والتنفیذ العیني مع التعویض، حیث إن هذه الجزاءات لا تكفي للحیلولة دون 
إخلال المتعاقد بالتزاماته في العقد الإداري، وتكون النتیجة الخلال بالصالح العام، وعلى هذا 

جزاءات الإداریة على معنى العقوبة من اجل حمل المتعاقد معها بتنفیذ الأساس انطوت ال
.)٣٧(التزاماته بشكل الذي یلبي مستلزمات الصالح العام

وذهب رأي في الفقه الفرنسي الى إن العقد اذا تضمن في نصوصه انواعاً من الجزاء 
في لوائح تنظیم سیر الإداري وجب الالتزام به على ضوء ما ورد في تلك النصوص  أو بما یرد

.)٣٨(المرفق العام من تلك الجزاءات وبذلك یعني احترام نصوص العقد وعدم نقضها أو مخالفتها
وهو من كبار فقهاء الفرنسیین الذین كتبوا في موضوع العقد ) اندریه دي لوبادیر(لكن الفقیه 

ة عن نصوص العقد، الإداري حیث یرى إن سلطة الإدارة في توقیع الجزاء تعتبر سلطة مستقل
وعلیه فأن الإدارة لها ممارسة توقیع الجزاءات سواء كانت واردة في نصوص العقد أم غیر واردة 

أنها مناسبة فیه، كما لها توقیع الجزاءات أخرى غیر ما نص علیه في العقد ترى الإدارة
.)٣٩(لإخلال المتعاقد بالتنفیذ
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الأمر على وجوب احترام مستقراً في مبدأاما القضاء الإداري الفرنسي فقد كان قضاؤه 
نصوص العقد وعدم السماح بتوقیع جزاءات غیر منصوص علیها في العقد، ولكن مجلس 

الصادر في   Deplanqueالدولة الفرنسي عدل عن هذا المبدأ بحكمه الشهیر في قضیة 
.)٤٠(١٩٠٧/مایو/٣١

د الناكل عن التنفیذ بهدف تامین وفي لبنان یحق للإدارة اتخاذ بعض الجزاءات بحق المتعه
سیر المرافق العامة، فلها إن تحل هي نفسها محله أو إن تكلف شخصاً أخر بمتابعة التنفیذ وقد 
اعترف بهذا الحق للإدارة لان الطرق العادیة كالدفع بعدم التنفیذ مثلاً لا یكفي إذ یجب الرجوع 

من امتیاز إن تقرر فسخ العقد على یجوز للإدارة بما لها . الى القضاء للفصل بالموضوع
مسؤولیة المتعاقد معها عندما یتكل عن تنفیذ موجباته وینسب إلیه خطأ ویعود للقضاء تقریر 

.)٤١(واضح هذا الفسخ
في العراق فقد اخذ بفكرة العقد الإداري وعلیه من المسلم به بان تتمتع الإدارة بسلطات أما

لعقود المدنیة ضمن نطاق القانون الخاص لاختلاف في وامتیازات معینة والغیر مألوفة في ا
ومن هذه السلطات  توقیع الجزاءات على المتعاقد . التنفیذ وكذلك الآثار المترتبة على كل منها

وبما إن مقاولات الأشغال العامة من العقود الإداریة . في حالة إخلاله بتنفیذ التزاماته التعاقدیة
توقیع الجزاءات لردع المتعاقد المقصر وحمله على تنفیذ العقد فان الإدارة لدیها سلطات هي 

تأخر في تنفیذ التزاماته أو عدم تنفیذها بالشكل على الوجه المطلوب، فإذا امتنع المتعاقد أو
المطلوب  فانه یعرض نفسه لطائلة الجزاء حیث تفرض الإدارة علیه الجزاء الذي یناسب 

.اوز ما یحدث من إخلال وصعوبات في تنفیذ العقدأو تقصیره وذلك لتجوخطورة إخلاله
وان القضاء العراقي لم یحدد الأساس القانوني الذي تقوم علیه سلطة الإدارة بفرض الجزاء 

إن(ففي قرار لمحكمة التمییز العراقیة تقول . على المتعاقد معها عند إخلاله بالتزامات التعاقدیة
رفق العام یتحقق الضرر بمجرد التأخیر لحرمان العقود الإداریة القائمة على أساس الم

.)٤٢()المواطنین من الفائدة المتوخاة ولا لزوم لإثبات الضرر
ولذلك نرى ان الأساس القانوني في سلطة الادارة في توقیع الجزاءات هو أساس مزدوج من 

ذلك تحقیق والمرفق العام الذي تستهدف الإدارة من) سلطة التنفیذ المباشر( السلطة العامة 
.المصلحة العامة

وقد حدد الجزاءات التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها في عقد الأشغال العامة اما إن 
.)٤٣(تكون جزاءات مالیة أو جزاءات غیر مالیة

-:وتشمل الجزاءات المالیة
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.الغرامات التأخیریة- ١
.مصادرة التأمینات- ٢
.التعویض- ٣

-:اما الجزاءات غیر المالیة وتشمل
.الجزاءات الجنائیة- ١
.سحب العمل- ٢
.فسخ العقد- ٣

) ١:(من دفتر الشروط اللبناني على خمس فئات من العقوبات وهي) ٣٥(وقد نصت المادة 
الفسخ على ) ٥(المناقصة، إعادة) ٤(الوضع بالأمانة، ) ٣(البند الجزائي، ) ٢(الفسخ، 

.المستقبلالى إقصاء المتعهد عن المناقصات فيإضافةمسؤولیة المتعهد 
اما عن صور إخلال من جانب المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال العامة یمكن إیجازها 

:بما یلي
.عدم الالتزام بالمواعید المحددة لتنفیذ العقد- ١
.الإخلال بعدم الالتزام بالتنفیذ اشخصي للعقد- ٢
.التأخیر في تنفیذ الالتزامات المتعاقد علیها- ٣
.ختلفة عن المواصفات المتعاقد علیهاتنفیذ الأعمال بطریقة م- ٤
.إخلال في بعض الالتزامات الأخرى الملقاة على عاتق المتعاقد- ٥

یرى بعض الفقهاء هناك شروط لممارسة سلطة فرض الجزاءات من قبل سلطة الإدارة، وقد 
- :وضعوا شرطین لهذه الممارسة وهما

-:أعذار المتعاقد قبل توقیع الجزاء-١
إن مجلس الدولة الفرنسي یفرض على الإدارة كقاعدة عامة إن تنذر لفقهاءالقد بین بعض 

إن تنبهه الى خطئه قبل توقیع الجزاء ولاسیما في حالة فرض غرامة المتعاقد المخطئ، أو
التأخیر وایضا في حالة الإخلال المؤدي الى الفسخ وقد اشر هؤلاء الفقهاء الى حكم مجلس 

.)٤٤()Grenouiller(الدولة الفرنسي في قضیة 
، ومنهاومع ذلك أشیر الى بعض الاستثناءات التي اقرها مجلس الدولة الفرنسي لهذا الشرط

تعفى الإدارة من إنذار المتعاقد اذا تضمن العقد شرطاً بهذا المعنى أو اذا ورد حكم به في نص 
إنو من النصوص أو اذا اقتضى تنفیذ العقد ضرورة ملحة، ولكن الأعذار لیس له شكل محدد
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الإدارة غیر ملزمة بان تذكر المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة التي لم ینفذها بالشكل المطلوب وهذا 
.)٤٥(یعد تقصیر بالوفاء بالتزاماته

من الشروط العامة للمقاولات ١ف) ٦٥(اما الاعذار في القانون العراقي فقد نصت المادة 
اعطاء المقاول إنذاراً أو إشعاراً تحلیلیاً لمدة لصاحب العمل بعد( ١٩٨٨الهندسة المدنیة لسنة 

منها " المقاول"ویخرج " والاعمال "أربعة عشرة یوماً ان یسحب العمل ویضع الید على الموقع 
....)في أي من الحالات التالیة دون الرجوع الى المحكمة

:تبین لنا
.یع الجزاءالقاعدة في الاعذار على الادارة اعذار المتعاقد قبل توق/ أولاً 
.حدد النص المدة التي یجب على المتعاقد اصلاح الاعمال المطلوبة من تنفیذها/ ثانیاً 

بتاریخ ١٩٧١/ هیئة عامة/ ٤٣وأكدت محكمة تمییز العراق هذه القاعدة في قرارها المرقم 
الشروط العامة والشروط الخاصة یكمل بعضها البعض وكلها " حیث قالت بأن ٢٦/٦/١٩٧١

لطرفین فالنص الوارد في الشروط العامة یلزم توجیه رب العمل انذاراً الى المقاول في ملزمة ل
حالة اخلاله لم یلغِ بما ورد في الشروط الخاصة من جواز رب العمل بالعمل على حساب 

".المقاول ما دام النص الخاص لم یعفِ رب العمل من توجیه الانذار
عند إخلال المتعاقد أو تقصیره بالتزاماته لم نذار الإأووفي هذا الصدد نقول بان الأعذار 

الإدارة یرقى الى مستوى الشرط حتى یفرض الجزاء على المتعاقد وان سبب في ذلك یعود إن
ضوء فكرة الاعتبار الشخصي فيعندما تم اختیار المتعاقد وخاصة في عقد الأشغال العامة 

بدون تقصیر التي تجعل من تنفیذ التزاماته والصفات یتمتع المتعاقد بعدد من المؤهلات لأنه
الإنذار هي مرهونة أومسالة الأعذارعنفضلاً . بالمستوى الذي تتطلبه المصلحة العامةو 

.أو عدم توجیهه من المصلحة العامةبسلطة الإدارة التي ترى القدر الذي یحققه توجیه الأعذار
-:مدى مشروعیة توقیع الجزاءات-٢

یة في نطاق العقود الإداریة والتي تتخذ صورة الجزاء الذي تصدره الإدارةإن القرارات الإدار 
فإنها تخضع لرقابة القضاء لیتحقق من شكل القرار والاختصاص أو مخالفة القانون أو التعسف 
أو الانحراف وبل تمتد الى البواعث التي حدت بالإدارة الى إصدار قرار إداري بتوقیع الجزاء 

در القضاء ما اذا كان المتعاقد قد اخطأ حقیقة، وما كان الجزاء یتناسب مع المتعاقد، فیقعلى
وان سلطة القاضي لیست واحدة في مواجهة الجزاءات غیر . الخطأ المنسوب الى المتعاقد

الإعفاء منها المشروعة أو القاسیة ففي الجزاءات المالیة یستطیع القاضي إن یحكم بردها، أو
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الإدارة فان القاضي علق بوسائل الضغط والإكراه التي تلجأ إلیهاأو بتخفیضها، اما ما یت
.)٤٦(یستطیع إن یحكم بالتعویض عنها ولا یستطیع إن یحكم بإلغائها في جمیع الحالات

إننا نرى بان الإدارة عندما تلجأ الى العقود الإداریة هدفها الأساس هو سمو المصلحة 
الحاجات العامة، فعندما یكون شخص وإشباعطراد العامة وسیر المرافق العامة بانتظام وا

المتعاقد في العقد الإداري محل اعتبار في اغلب العقود الإداریة وخاصة عقود الأشغال العامة 
عند اختیاره من قبل الإدارة، فعلى المتعاقد الالتزام الشدید بتنفیذ الالتزامات العقدیة بما یؤمن 

الجزاءات من قبل الإدارة المتعاقدة معه، وان أقسىالى مستلزمات الصالح العام، ولا یتعرض
.الجزاءات هو توجیه أو تقویم المتعاقد من اجل تنفیذ التزاماته العقدیةتوقیعالهدف من 
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ةــــــالخاتم
بسلطات في مواجهة المتعاقد معها في الإدارةاتضح لنا من خلال البحث بان تمتع 

إنوجود لها كما بینا في عقود القانون الخاص والسبب یعود هو العامة والتي لاالأشغالعقد 
الخدمات العامة أفضلتسعى دائما الى تطویر وتسییر المرافق العامة من اجل تقدیم الإدارة
لم أوسواء نص علیها في العقد، للإدارةالحاجات العامة، وان هذه السلطات تمنح وإشباع

.ام بهذه السلطات ضمن حدود معینةالالتز الإدارةینص ولكن یجب على 
من انه یتم وفقا للشروط والتأكدهدفها مراقبة التنفیذ للإدارةفسلطة الرقابة والتوجیه الممنوحة 

الإدارةها أوامر تنفیذیة توجبصورة أومادیة أعمال، قد تكون هذه السلطة بصورة العقدیة
وإصدارتنفیذ التزامات المتعاقد وضاعأبان تتدخل لتغییر الإدارةللمتعاقد، فضلاً عن حق 

الإدارةالتنفیذ بما یخدم المرفق العام اما عن سلطة التعدیل فان أعمالتنفیذیة لتوجیه أوامر
هذا الحق أي سلطة التعدیل أساستسعى دائما لمواكبة التطور الحاصل في المرافق العامة وان 

تفرض التعدیلات وعلى المتعاقد الالتزام هو متطلبات المرفق العام وتلبیة احتیاجاته التي 
التي قد الأضرارتراعي إنالإدارةوالتنفیذ وان یقبلها لخدمة احتیاجات المرفق العام، وعلى 

.تحصل للمتعاقد جراء التعدیل وان یتم تعویضه بما یوازي الضرر
ا في مواجهة بسلطة فرض الجزاءات وهي تعد من اخطر السلطات التي تمارسهالإدارةاما تمتع 

الإداريقرار بهذا الشأن، وان نظام الجزاءات في النظام إصدارالمتعاقد وذلك عن طریق 
المتعاقد إخلالهذه الجزاءات لا تكفي دون إنتختلف عن الجزاءات في القانون المدني، حیث 

.بالصالح العامالإخلالبالتزاماته وتكون نتیجة 
الهدف منها و لم ینص أوسواء نص علیها في العقدرةللإداونخلص بان السلطات الممنوحة 

الخدمات للجمهور فضلاً عن تقویم أفضللتقدیم الأسالیبعامة متطورة بكافة بناء مرافق
.العقدیة بما یخدم الصالح العاملالتزاماتالمتعاقد 
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لهوامشا
انظر في هذا المعنى- ١

G. pequignot. Therice generale des contrats jurisclasseur adm.
1962. Face. 510. P.10.

دار -دراسة مقارنة-الاسس العامة للعقود الإداریة-سلیمان محمد الطماوي. وكذلك د
.٤٠٩ص-١٩٩١سنة -الطبعة الثانیة-الفكر العربي

-دار النهضة العربیة-مظاهر السلطة في العقود الإداریة-احمد عثمان عباد. د- ٢
.٢٨٨ص-١٩٧٣سنة -القاهرة

.٤٤٦ص- مصدر سابق-سلیمان محمد الطماوي. د- ٣
.٢٩٠ص-مصدر سابق- أحمد عثمان عباد. د- ٤
.٢٩ص-مصدر سابق- أحمد عثمان عباد. د- ٥
دار - ١٩٥٥-١٩٥٤سنة -الجزء الاول-الإداريمبادئ القانون -توفیق شحاته. د- ٦

.٧٩١ص-النشر للجامعات المصریة
.٤٠٥ص-١٩٧٣سنة -القاهرة-داريالإالقانون - طعیمه الجرف. د- ٧
.١١٩ص-مصدر سابق- احمد عثمان عباد. د- ٨
-١٩٨٩سنة - الكویت-مكتبة القداح-الإداريالقانون -طه الفیاضإبراهیم. د- ٩

.١١٩ص
.٣١٠ص-مصدر سابق- احمد عثمان عباد. د-١٠
.١٢٢ص-مصدر سابق- طه الفیاضإبراهیم. د-١١
.الهندسة المدنیةأعمالمقاولات من الشروط العامة ل٢٧المادة -١٢
الدار الجامعیة -اللبنانيالإداريالقانون وأحكاممبادئ -شیحاإبراهیم. د-١٣

.٤٧٣ص-١٩٨٣سنة - للمطبوعات والنشر
- ١٩٨٣سنة -دار المطبوعات والمعرفة المصریة- الإداريالقانون -ماجد راغب حلو. د

.٥٤١ص
الدار العربیة -لات اتحاد المقاولین العربدراسة مقارنة في الشروط العامة لمقاو -١٤

.٣١ص-١٩٨٩سنة-بیروت-للموسوعات
15- Mourice- Andre Flamm, op. cit. P.90.
16- Al- Attar- fuad, Lemrch das travaux publices op. cit. P. 175.
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Amdenciu's Building contract and practice yedition bxwiu am
H.Giu, London 19 69. P.199.

الطبعة -دكتوراهأطروحة-الإداريالتنفیذ المباشر في القانون -محمد كامل لیلة-١٧
.٢٢ص-١٩٦٢سنة -الأولى

الأشغالفي تنفیذ مقاولات الإدارةمظاهر سلطة -ریاض عبد عیسى الزهیري-١٨
-١٩٧٦-١٩٧٥سنة -جامعة بغداد-كلیة القانون- رسالة ماجستیر-العامة

.١٢٤ص
سنة -منشورات الحلبي-ضمانات المشاریع الانشائیة-رؤوف جابرعبد ال. د-١٩

.٢٤٨ص-٢٠٠٣
-منشورات الحلبي- الإداريالقانون وأحكاممبادئ -محمد رفعت عبد الوهاب-٢٠

.وما بعدها٥٣١ص-٢٠٠٥سنة 
دار الفكر -الإداریةالعامة للعقود الأسس-عبد العزیز المنعم خلیفه. د-٢١

.٢٦٢ص-٢٠٠٧نة س-الإسكندریة- الجامعي
.٥٤٤ص-مصدر سابق- ماجد راغب الحلو. د-٢٢

-موسوعة القضاء والفقه- الإداريدراسات في نظریة العقد -عزیزه شریف. د
.١٤٣ص- ١٩٨٠سنة -٥٣جزء

–بإرادتهاالإداریةفي تعدیل عقودها الإدارةسلطة -الحمدانيمرصوصخالد -٢٣
.١٧٧ص-١٩٨٧سنة -بیةمعهد البحوث والدراسات العر -رسالة ماجستیر

.٤١٥ص- مصدر سابق-سلیمان محمد الطماوي. د-٢٤
مكتبة - الإداريفي العقد الإدارةالسلطات المخولة لجهة -شحسین درو . د-٢٥

.١٨٨ص-١٩٦١سنة -الأولىالطبعة -الانجلو المصریة
الشروط ) ٢ف/١٠(المادة -من الشروط العامة للمقاولات العراقیة) ٥٢(المادة -٢٦

من اللائحة التنفیذیة المصریة لقانون تنظیم المناقصات ) ٨٠(سیة المادة الفرن
.١٩٧٦والمزایدات سنة 

.١٩٥ص-مصدر سابق- احمد عثمان عباد. د-٢٧
28- M. Hauriou. Note sous: C.E27 Juin 1913, ville de

Toulouse.s. 1913,3,17.
29- Jean L’Huillier: Les contrat administratifs tiennect.
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- Lieude loia’la’dministration D.1953 chronique, P.87 et suir.
ریاض عبد -١٩٥ص-مصدر سابق- احمد عثمان عباد. انظر كل من د-٣٠

.١٧٧ص-مصدر سابق-الزهیري عیسى
العامة عملیة من عملیات الصالح الأشغالحیث یرى الفقیه دي لوبادیر بان -٣١

في مثل هذه العملیة وفي جمیع الإدارةتحتفظ إنالمقرر أوالعام ومن الطبیعي 
الموسوم مقالة . بنفس السیطرة التنظیمیة التي تحتفظ بها في حالة المرفقالأحوال

منشور في ) تفرق من جانب واحد تعدیلات على شروط العقدإنفي الإدارةسلطة (
السنة - قضایا الحكومة المصریةإدارةمترجم في مجلة ٩٤مجلة القانون العام 

النظر ریاض عبد عیسى -وما بعدها١٥٠ص- ٩٥٧العدد الرابع -ولىالأ
،١٧٨ص-مصدر سابق-الزهیري

.١٣٦ص-١٩٧١سنة - القاهرة- الإداريالقانون -ثروت بدوي. د-٣٢
.٤٥٨ص- مصدر سابق-سلیمان محمد الطماوي. د-٣٣
مصدر -سلیمان محمد الطماوي. ، انظر دطالشرو للاطلاع على طبیعة -٣٤

-بالفرنسیة-في تعدیل عقودهاالإدارةحق -ثروت بدوي. د-٤٥٩ص-سابق
- مصدر سابق-احمد عثمان عباد. د-٧٠ص-١٩٦٣سنة -مطبعة القاهرة

.١٣٨ص- مصدر سابق-طه الفیاضإبراهیم. د-٣٣٠ص
باستخدام القوة الإداريمتمیزاً عن التنفیذ بالطریق إجراءبمعنى -التنفیذ المباشر-٣٥

exe' fcution(والذي تقصده العبارة الفرنسیة الأحوالأوخاصالأشالمادیة ضد 
)fcution متمیزاً عن التنفیذ بالطریق الاداري باستخدام القوة المادیة ضد

وبهذا اخذ بعض الفقهاء في ) الاشخاص او الاحوال والذي تقصده العبارة الفرنسي
-وتنظیمهاالإدارة- الإداريالقانون -عثمان خلیل. د-مصر بهذا التعریف، انظر

.٢١ص-١٩٥٠سنة 
.٤٩٥ص- مصدر سابق-سلیمان محمد الطماوي. د-٣٦
في القضیة رقم ١٩٧٥/ نوفمبر/ ٢٤المصریة في الإداريحكم محكمة القضاء -٣٧

.ق٩لسنة ٤١٨٦
.١٤٢ص-صدر سابق- طه الفیاضإبراهیم. د-٣٨

39- A.de laubadere, O. cit., P.137.
الفیاض طه إبراهیم. د-٣٣٦ص-مصدر سابق-احمد عثمان عباد. انظر د-٤٠
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.١٤٦ص- مصدر سابق-
ة الإداریمجموعة القرارات -١/٦/١٩٧١بتاریخ ١٩٢-اللبنانيالشورىمجلس -٤١

.١٣٧ص- الشدباق-
سنة -الطبعة الثالثة-الخاصة والعامةوالأشغالعقود البناء -نعیم مغبغب. د

. د-رة عامة  انظرلاطلاع على تفاصیل الجزاءات بصو .١٩٠ص-٢٠٠١
طه إبراهیم. د-وما بعدها٥٠٢ص-مصدر سابق-سلیمان محمد الطماوي

- مصدر سابق-نعیم مغبغب. د-وما بعدها١٥٠ص- مصدر سابق-الفیاض
الطبعة -الإدارينظریة الجزاءات في العقد -عبد المجید فیاض. د-٣٨٩ص

بعدهاوما ١٦٤ص-١٩٧٥سنة - القاهرة-مطبعة دار الفكر العربي-الأولى
- المجلد الثالث-١١/٤/١٩٦٥في ١٩٦٤/ حقوقیة/ ٢١١٣قرار رقم -٤٢

.١٢٦ص
سلیمان محمد . د-انظر-للاطلاع على تفاصیل انواع الجزاءات بصورة عامة-٤٣

مصدر - ابراهیم طه الفیاض. د- وما بعدها٥٠٢ص-مصدر سابق-الطماوي
- ات في العقد الإدارينظریة الجزاء-عبد المجید فیاض. د-١٥٠ص-سابق

.وما بعدها١٦٤ص-١٩٧٥سنة - القاهرة-دار الفكر العربي-الطبعة الأولى
لا یمكن ( وقد جاء بالحكم ١٢٤ص- المجموعة لویون- ١٩٤١یولیو ١١حكم -٤٤

في حالة عدم للإدارةالى السماح یؤديإنیكون هناك نص في العقد یمكن إن
. دأورده، أعذارهیقوم بفرض الجزاء علیه قبل نإقیام المتعاقد بتنفیذ التزاماته 

.٤٥٨ص-مصدر سابق-سلیمان محمد الطماوي
- ١٩٨٤سنة - ٤ط-الإداریةالعامة للعقود الأسس-سلیمان محمد الطماوي. د-٤٥

.٤٥٩ص
مبادئ وأحكام القانون - محمد فؤاد مهنا. د- للإطلاع على تفاصیل أكثر، انظر-٤٦

.٧٧٧ص-١٩٧٥سنة -مطبعة الشعر-مترتبةالإداري في ظل الاتجاهات ال
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المصادر
الكتب العربیة-أ
.١٩٧٣سنة -القاهرة-القانون الإداري-طعیمة. د- الجرف- ١
سنة -دار المطبوعات والمعرفة المصریة-القانون الإداري- ماجد راغب. د-الحلو- ٢

١٩٨٣.
سنة -ر الفكر العربيدا-الأسس العامة للعقود الإداریة-سلیمان محمد. د-الطماوي- ٣

١٩٩١.
سنة -دار الفكر العربي-الأسس العامة للعقود الإداریة-سلیمان محمد. د-الطماوي- ٤

١٩٨٤.
.١٩٨٩سنة -الكویت-حمكتبة الفلا-القانون الإداري-إبراهیم طه. د-الفیاض- ٥
.١٩٧١سنة -القاهرة-القانون الإداري-ثروت. د-بدوي- ٦
سنة -بیروت-منشورات الحلبي- ضمانات المشاریع الانشائیة-عبد الرؤوف. د- جابر- ٧

٢٠٠٣.
-دار الفكر الجامعي-الأسس العامة للعقود الإداریة-عبد العزیز عبد المنعم. د-خلیفة- ٨

.٢٠٠٧سنة - الإسكندریة
.١٩٥٠سنة - الإدارة وتنظیمها-القانون الإداري-عثمان. د-خلیل- ٩

مكتبة الانجلو -ولة لجهة الإدارة في العقود الإداريالسلطات المخ-حسین. د- دروش-١٠
.١٩٦١سنة -الطبعة الأولى-المصریة

دار -١٩٥٥- ١٩٥٤الجزء الاول سنة -مبادئ القانون الإداري-توفیق. د- شحاته-١١
.النشر للجامعات المصریة

سنة -موسوعة القضاء والفقه- دراسات في نظریة العقد الإداري-عزیزه. د-شریف-١٢
١٩٨٠.

الدار الجامعیة للمطبوعات -مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني- إبراهیم. د-شیحا-١٣
.١٩٨٣سنة -والنشر

-دار النهضة العربیة-مظاهر السلطة في العقود الإداریة-احمد عثمان. د-عباد-١٤
.١٩٧٣سنة -القاهرة

.٢٠٠٥سنة -شورات الحلبيمن- مبادئ وأحكام القانون الإداري-محمد رفعت. د- عبد الوهاب-١٥
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مطبعة دار -الطبعة الأولى- نظریة الجزاءات في العقد الإداري-عبد المجید. د-فیاض-١٦
.١٩٧٥سنة - القاهرة-الفكر العربي

.٢٠٠١سنة-الطبعة الثالثة-عقود البناء والأشغال العامة الخاصة والعامة-نعیم. د-مغبغب-١٧
مطبعة -نون الإداري في ظل الاتجاهات الحدیثةمبادئ وأحكام القا-محمد فؤاد. د- مهنا-١٨

.١٩٧٥سنة - الشاعر
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الاطاریح والرسائل
.١٩٦٢سنة- القاهرة-دكتوراهأطروحة- الإدارينظریة التنفیذ المباشر في القانون -محمد كامل-لیلة- ١
-رسالة ماجستیر- العامةالأشغالفي تنفیذ مقاولات الإدارةسلطة - ریاض عبد عیسى-يالزهیر - ٢

.١٩٧٦-١٩٧٥سنة -جامعة بغداد-كلیة القانون
رسالة -المنفردةبإرادتهاالإداریةفي تعدیل عقودها الإدارةسلطة -خالد مرصوص-الحمداني- ٣

.١٩٨٧سنة -معهد البحوث والدراسات العربیة- ماجستیر
الدراسات

- الدار العربیة للموسوعات-اتحاد المقاولین العرب- دراسة مقارنة في الشروط العامة للمقاولات- ١
.١٩٨٩سنة -بیروت

القوانین
.٢٠٠٨الهندسة المدنیة العراقیة سنة أعمالالشروط العامة لمقاولات- ١
.روط العامة الفرنسیة الش- ٢
.الملغي ١٩٧٦ري لسنة قانون تنظیم المناقصات والمزایدات المص- ٣
.١٩٨٣لسنة ٩قانون المناقصات والمزایدات المصري الصادر بالقانون - ٤
.دفاتر الشروط اللبنانیة - ٥
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